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*1804120*  

  المفتوح  الفريق العامل الحكومي الدولي
  المعني بمنع الفساد العضوية

  ٢٠١٨سبتمبر /أيلول ٧-٥ فيينا،
  ت(أ) من جدول الأعمال المؤقَّ ٢البند 
  المعنون "تعزيز التدابير الوقائية  ٧/٥المؤتمر  قرارتنفيذ 

  المعنون "متابعة إعلان مراكش  ٧/٦قراره و لمكافحة الفساد"،
  مناقشة مواضيعية حول منع  ":بشأن منع الفساد

  من اتفاقية  ٧المادة  من ٤وإدارة تضارب المصالح (الفقرة 
        الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)

  من اتفاقية  ٧من المادة  ٤(الفقرة منع وإدارة تضارب المصالح     
      الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)

      الأمانة من إعدادورقة معلومات أساسية    
  مقدِّمة -أولاً  

 
 ، إلى٦/١طلب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، في قراره   -١

الفرعية التي أنشــــأها بطريقة تتجنب تكرار المناقشــــات تة للهيئات م جداول الأعمال المؤقَّيالأمانة تنظ
مقارنة ، مواصلة تحديد ممارسات ٦/٦وطلب المؤتمر كذلك إلى الأمانة، في قراره  مع احترام ولاياتها.

 بشأن تدابير منع الفساد وتيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول الأطراف. جيدة

يواصــل  أن ،لمعنون "متابعة إعلان مراكش بشــأن منع الفســاد"ا ٧/٦في قراره  ،ر المؤتمروقرَّ  -٢
الفساد وأن يعقد الفريق في تنفيذ ولايته بشأن منع  هتقديم المشورة والمساعدة لفي الفريق العامل عمله 

  اجتماعين على الأقل قبل انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر.

__________ 
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 الفريق يقومأن  ،التدابير الوقائية لمكافحة الفســاد" المعنون "تعزيز ٧/٥في قراره  ،ر المؤتمروقرَّ  -٣
تضــارب الإفصــاح عن الذمة المالية و اتإقرارب النظم الخاصــة وفعالية اســتخدامَبإدراج مســألة العامل 

 .٢٠١٨ خلال عام للمناقشة المصالح كموضوعٍ

جتماع التاسع للمناقشة في الايكون الموضوعان المطروحان ر أن وفي ضوء هذه القرارات، تقرَّ  -٤
  :٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ٧إلى  ٥ من في فيينا الذي سيعقده في فترة ما بين الدورات للفريق العامل

  ؛)٧من المادة  ٤تضارب المصالح (الفقرة  وإدارةمنع   (أ)  
من  ٥(الفقرة النظم الخاصة بإقرارات الذمة المالية والإفصاح عن تضارب المصالح   (ب)  

 ).٨المادة 

آب/أغســطس  ٢٤إلى  ٢٢في فيينا من  المعقود الفريق العامل قد أوصــى، في اجتماعهوكان   -٥
، بأن توجَّه الدعوة إلى الدول الأطراف قبل كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة لكي تعرض ٢٠١١

ما حققته من نجاح وما صادفته  ،عند الإمكان ،تجاربها بشأن تنفيذ أحكام المواد قيد النظر، بما يشمل
ل أن من  تحديات وما احتاجت إليه من مســاعدة تقنية وما اســتخلصــته من دروس في التنفيذ، ويفضــَّ

ورقات  دَّوطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تع .تســــــتعمل في ذلك قائمة التقييم الذاتي المرجعية
قات نقاش يشارك معلومات أساسية تُجمَع فيها المعلومات المقدَّمة، وقرَّر أن تُعقد أثناء اجتماعاته حل

 .فيها خبراء من البلدان التي قدَّمت ردوداً كتابية بشأن ما ينظر فيه من مواضيع ذات أولوية

من المادة  ٤لهذه الطلبات، أُعد هذا التقرير على أســـاس المعلومات المتعلقة بتنفيذ الفقرة  اًووفق  -٦
رة الشــــفوية للأمين كِّا على المذدًّمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد التي قدمتها الحكومات ر ٧

 )١(.٢٠١٨يســـان/أبريل ن ٢٦خة المؤرَّ ،الرســـالة التذكيريةو ،٢٠١٨شـــباط/فبراير  ٢٧خة المؤرَّ ،العام
البيانات الواردة من البلدان  وتضـــــمنت دولةً. ٤٤، وردت ردود من ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٨وحتى 
 ،ألمانيا ،أرمينيا ،الأرجنتين ،التالية معلومات تتعلق بموضــوع تضــارب المصــالح: الاتحاد الروســي الأربعين

المتعددة -بوليفيا (دولة ،بولندا ،والهرســــــك البوســــــنة ،بنما ،بلجيكا ،البرتغال ،إيطاليا ،إندونيســــــيا
ــلفادور ،رومانيا ،جورجيا ،الجزائر ،الجبل الأســود ،تشــيكيا ،تركيا ،بيرو ،القوميات) ــلوفاكيا ،الس  ،س
سرا ،سنغافورة ،سلوفينيا  ،الكويت ،كوبا ،غواتيمالا ،مانعُ ،الصين ،صربيا ،شيلي ،سيراليون ،سوي
 اليابان. ،الولايات المتحدة الأمريكية ،هنغاريا ،النمسا ،النرويج ،مصر ،ليتوانيا ،كيريباس

على الموقع الشـــبكي لمكتب الأمم لردود البلدان منشـــورة، بموافقتها، والنصـــوص الكاملة   -٧
 )٣(ته الأمانة.في الموقع الشبكي المواضيعي الذي أعدَّ توأُدرج )٢(المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تقديم موجز من هذه الوثيقة تقديم تقرير شـــــــامل في هذا الشـــــــأن، بل ولا يُقصـــــــد   -٨
  عة.قِّمن الدول الأطراف والموالواردة للمعلومات 

   
__________ 

المصالح في سياق تضارب نظم إقرار الذمة المالية والإفصاح عن بشأن مة من الدول يرد موجزٌ للمعلومات المقدَّ   )١(  
  ).CAC/COSP/WG.4/2018/3تها الأمانة (معلومات أساسية منفصلة أعدَّ من الاتفاقية في ورقة  ٨من المادة  ٥  الفقرة

 .http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session9.htmlمتاحة على الرابط:   )٢(  
 .http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/conflict-of-interest.htmlمتاحة على الرابط:   )٣(  
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      عةوقِّلمالدول الأطراف وا مة منالمعلومات المقدَّ تحليل  -ثانياً  
    خلفية مواضيعية  -ألف  

فالأداء  .واحترافيتهمالموظفين العموميين زاهة الإدارة العمومية، حيدة من الركائز الأســاســية لن  -٩
المؤسسات ، دون اعتبار شخصي، هو شرط مسبق لفعالية العموميةوالسليم للوظائف  القويم والشريف

 ولضمان ثقة الجمهور في الحكومة. العمومية

ساءلة في  اهةزنأهمية بناء الإدارة العمومية وفقا لمبادئ الجرى التأكيد على و  -١٠ شفافية والم وال
 .٨و ٧الفصل الثاني من اتفاقية مكافحة الفساد، ولا سيما في مادتيها 

وترسيخ  إلى السعي إلى اعتماد ،من الاتفاقية الدولَ الأطرافَ ٧من المادة  ٤وتدعو الفقرة   -١١
 .الداخلي وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها ز الشفافية وتمنع تضارب المصالحنظم تعزِّ وتدعيم

فاقية هذا  زوتُعزِّ  -١٢ لمادة  ٥الفقرة في  الشــــــرطالات لدول الأطراف التي ت ٨من ا بأن لزم ا
 تلزم نظمعند الاقتضــاء ووفقا للمبادئ الأســاســية لقانونها الداخلي، إلى وضــع تدابير و ،تســعى

خارجية  ما لهم من أنشـــطة عن أشـــياء منها بأن يفصـــحوا للســـلطات المعنيةالموظفين العموميين 
تضـــــارب في  قد تفضـــــي إلى كبيرة منافعأو  وهبات وموجودات واســـــتثمارات وعمل وظيفي

 .موميينكموظفين ع مهامهم معالمصالح 

على الحاجة إلى إدارة تضارب المصالح بشكل مناسب وإنشاء  ٧/٥ قرارهد المؤتمر في وشدَّ  -١٣
شجَّ نظم وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها ، ن تقومعلى أ الأطرافَ ع الدولَإقرار الذمة المالية، كما 

اســتخدام كذلك تعزز الشــفافية وتمنع تضــارب المصــالح، و وصــون وتدعيم نظم باعتماد ،القانونية
 أدوات مبتكرة ورقمية في هذا المجال عند الاقتضاء.

 كما جاء التأكيد على أهمية تدابير منع تضـــارب المصـــالح في القطاع الخاص في قرار المؤتمر  -١٤
المعنون "بيان ســـانت بطرســـبرغ بشـــأن الترويج للشـــراكات بين  ،٦/٥، وكذلك في القرار ٧/٥

 القطاعين العام والخاص في مجال منع الفساد ومكافحته".

 ٧من المادة  ٤تنفيذ أحكام الفقرة مســــألة الفســــاد  بمنعوقد تناول الفريق العامل المعني   -١٥
الدورات في  بين الذي عقده في فترة مااجتماعه الثالث من الاتفاقية في  ٨من المادة  ٥والفقرة 

  )٤(.٢٠١٢فيينا في عام 
    

    تنظيم تضارب المصالح  -باء  
 إلاَّ  وتنظيم إدارته على وجه صــحيحلا يمكن منع تضــارب المصــالح في الإدارة العمومية   -١٦

 بعد اعتماد معايير واضحة ومعروفة ومكتوبة.

__________ 

تها الأمانة بشأن تضارب المصالح، والإبلاغ عن أعمال الفساد والتصريح بالممتلكات، رة التي أعدَّ المذكِّانظر   )٤(  
 ).CAC/COSP/WG.4/2012/3من الاتفاقية ( ٩إلى  ٧خاصة في سياق المواد من 
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المعايير المكتوبة في شــكل  متاســتخد كيفوأوضــحت العديد من الدول في هذا الصــدد   -١٧
ــــــلوك لتنظيم  أولية وثانوية تشــــــريعات وتوجيههم فيما يتعلق بأنواع  الموظفينعمل ومدونات س

 تضارب المصالح.الوقوع في ب الأنشطة التي ينبغي أن يمتنعوا عنها لتجنُّ

التي تركز على  ،التشريعيةتدابيرها التي سعت بها السبل على ط عدد من الدول الضوء كما سلَّ  -١٨
تضارب المصالح والممارسات الأخرى التي تستهدف القطاعات "التي يكثر فيها احتمال وقوع تضارب 

 ، إلى الحد من احتمال تضارب المصالح في تلك القطاعات.المشتريات العموميةالمصالح"، على غرار 

والســـياســـات والممارســـات التي اعتمدتها الدول لمجابهة مســـألة تضـــارب تعكس التدابير و  -١٩
توفر الأمثلة كما  الفصـــل الثاني من الاتفاقية. يقضـــي بهلمنع الفســـاد الذي  المصـــالح النهجَ الشـــاملَ

العملية للتنفيذ المقدمة من الدول الأطراف أدلة على أهمية اعتماد نهج شـــــامل للتصـــــدي لمســـــألة 
  .مجالات الخدمة العموميةالية في جميع تضارب المصالح بفع

   
  نهج التنظيم  -١  

 
أبلغت الدول الأطراف عن اتباع نُهجٍ مختلفةٍ لتنظيم تضــــــارب المصــــــالح. وبينما أفادت   -٢٠

دة بشــــأن تنظيم تضــــارب المصــــالح، أشــــارت غالبية الردود دالعديد من البلدان باعتماد قوانين مح
المُقدمة إلى تنظيم تضــــارب المصــــالح من خلال الأحكام القانونية الواردة في التشــــريع العام المتعلق 
بالخدمة المدنية أو حتى في الدســــتور. كما اســــتُخدمت في بعض الدول مدونات قواعد الســــلوك 

 .بفعاليةالمصالح بالإضافة إلى التشريع لإدارة تضارب 

ــنة والهرســك وبولندا وتشــيكيا   -٢١ وأفاد كل من الاتحاد الروســي والأرجنتين وإيطاليا والبوس
مان والســـلفادور وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وليتوانيا عُووالجبل الأســـود والجزائر وجورجيا ورومانيا 

 خاص بتضــارب المصــالح.م من خلال قانون نظَّأن تضــارب المصــالح في الإدارة العمومية يُبومصــر 
يســر فهم يوقُدِّمت معلومات مفصــلة عن فوائد هذا النهج والتدوين الفعَّال للقواعد القانونية الذي 

 أحكام التشريعات والامتثال لها في نهاية المطاف.

أنَّ وأفادت الكويت بوجود أحكام بشـــــأن منع تضـــــارب المصـــــالح في مختلف القوانين و  -٢٢
 على مجلس الأمة. الآن معروضرب المصالح مشروع قانون خاص بتضا

الدســتور وقانون الخدمة المدنية يتضــمنان أحكاماً خاصــة بإجراءات إدارة  أنَّ وذكرت مصــر  -٢٣
 وزراء.الورئيس الوزراء والجمهورية رئيس  في مهامتضارب المصالح تهدف إلى منع تضارب المصالح 

إندونيســـيا وبلجيكا وبيرو وتركيا والجزائر وشـــرحت كل من الأرجنتين وأرمينيا وألمانيا و  -٢٤
 في مهامالإدارية العامة تضارب المصالح  قوانينهاوسيراليون وكيريباس كيف تُنظم أحكامٌ واردةٌ في 

 رفيعي المستوى.الالمسؤولين 

الهرســـك وبولندا وبوليفيا وأفادت كل من أرمينيا وألمانيا وإندونيســـيا وإيطاليا والبوســـنة و  -٢٥
سلفادور -(دولة شيكيا والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا وال المتعددة القوميات) وبيرو وت

التشريع أنَّ وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا والنرويج والنمسا وهنغاريا والولايات المتحدة واليابان ب
 مة المدنية.وظفي الخدم في مهام تتناول تضارب المصالح قواعدالخاص بالخدمة المدنية يحتوي على 
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ـــلوفينيا ب  -٢٦ ـــود وس ـــي الذي ينظم تضـــارب أنَّ وأفادت كل من الجبل الأس ـــاس القانون الأس
 المصالح هو قانون منع الفساد.

مدونة م من خلال تشريعات الخدمة المدنية ونظَّتضارب المصالح يُ أنَّ وأشارت النمسا إلى  -٢٧
 ضـــــارب المصـــــالح واردةٌ في قوانينأحكام ت أنَّ على حد ســـــواء. كما ذكرت بلجيكا أخلاقيات
 لأخلاقيات.ل، وكذلك في مدونة المشتريات العموميةقانون  منها ،متعددة

ضارب المصالح جزء من قانون الإجراءات الإدارية. وبالإضافة  أنَّ وذكرت ألمانيا  -٢٨ أحكام ت
ظفين للمووفر إرشـــــادات اهة ومدونة لقواعد الســـــلوك تزنإلى ذلك، وُضـــــعت قواعد خاصـــــة بال

إرشادات بشأن اهة زنكما تتضمن قواعد ال .وإدارته تضارب المصالح العموميين بشأن كيفية تجنب
 والضيافة. الهداياالمتعلقة بقبول المسائل 

سيا إلى  -٢٩ شارت إندوني صالح واردة في قانون الإدارة الحكومية وفي  أنَّ وأ ضارب الم أحكام ت
ومبادئ توجيهية عامة  ذلك، نُشـــــرت مدونة أخلاقياتة إلى . وبالإضـــــافأخرى تشـــــريعيةقوانين 

 العموميين. الموظفين في مهامللتعامل مع تضارب المصالح 

م منع تضـــــارب المصـــــالح في الإدارة قانون الإدارة العمومية ينظأنَّ ب حت النرويجوصـــــرَّ  -٣٠
 إذ تبين العمومية. وبموجب هذا القانون، يمكن اســـتبعاد موظف عمومي من عمليات صـــنع القرار

مصالحه تتضارب مع القرار المعتزم. كما ترد قواعد تشجع على الصراحة وتمنع تضارب المصالح  أنَّ
 في المبادئ التوجيهية الأخلاقية للخدمة العمومية.

ا خاصـــًّ  وأفادت كل من الأرجنتين والبوســـنة والهرســـك وتشـــيكيا بأنها اعتمدت تشـــريعاً  -٣١
الإفصــاح عن  فحســب هذا التشــريع لا يشــترط أنَّ نت الأرجنتينيركِّز على تضــارب المصــالح. وبيَّ

 بغية تعزيز ثقة الجمهور. أيضاًالتضارب الفعلي في المصالح بل التضارب المحتمل والظاهري 

مت جورجيا معلومات عن اســـتخدام تشـــريع خاص، وهو "قانون تضـــارب المصـــالح وقدَّ  -٣٢
مة للأخلاقيات وقواعد السلوك في الخدمة المدنية لتنظيم والفساد في الخدمة العمومية"، والمدونة العا

 تضارب المصالح.إدارة 

تدابير " ومدونة أخلاقيات خدمة العموميةوذكرت اليابان أنها اعتمدت "القانون الوطني لل  -٣٣
 قانون" أنَّ ليتوانيالحكومة. كما ذكرت ب حالات تضارب المصالح وإدارتها ولتعزيز الثقة في التجنُّ

" يحتويان على أحكام المدنيةالمصـــالح العامة والخاصـــة في الخدمة العمومية" و"قانون الخدمة  تســـوية
 تنظم تضارب المصالح.

الموظفين العموميين  في مهامتضارب المصالح لوائح تنظيمية معنية ب أنَّ ذكرت هنغارياكما   -٣٤
القانون المتعلق بوضــــع ينظم و لدولة.قد أدرجت في القانون المتعلق بالموظفين الحكوميين وموظفي ا

وظفي تعلقة بمتضـــــارب المصـــــالح المكيفية التعامل مع حالات إنفاذ القانون لموظفي أجهزة الخدمة 
التعافي من ب ي الهيئات المعنيةوموظفوموظفي الضــرائب (الشــرطة وحراس الســجون  تلك الأجهزة
 لأخلاق.جرى اعتماد وتطبيق مدونات ل، وعلاوة على ذلكالكوارث). 
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بشــأن إدارة حالات تضــارب  تتضــمن أحكاماً عديدةقوانين لديها  نَّأبكيريباس  وأفادت  -٣٥
سلوك لمكافحة الفساد كما أفادت أيضاً بأنها على وشكالمصالح ومنعها.   اعتماد مدونة لقواعد ال

 .الدوائر العمومية تجنب تضارب المصالح داخلتلزم ب

العمل وقانون الخدمة وانين من ق نظام إدارة تضارب المصالح هو جزءٌ أنَّ وذكرت بولندا  -٣٦
وتوفر الخدمة المدنية، مبادئ مدت مبادئ توجيهية بشأن مراعاة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُ

 للموظفين العموميين بشأن ما ينبغي عمله في حالات تضارب المصالح.هذه المبادئ إرشادات 
   

  تضارب المصالحمة لإدارة المنظِّمدونات قواعد السلوك   -٢  
 

نظام أخلاقيات وضــع  البشــكل فعَّوإدارته تضــارب المصــالح المهمة لمنع دوات من الأ  -٣٧
نماذج والنهج ورغم تعدد ال .في هذا الشـــــأنللقطاع العام واعتماد مدونات قواعد الســـــلوك 

عة  عام، فإنَّالمتب  تعريففي ضـــــــمان  هدفها النهائي يتمثل دائماً لتنظيم أخلاقيات القطاع ال
ز فعالية المؤســـــســـــات وثقة  بحدود الســـــلوك والعمل المقبولين بطريقة تعزِّين العموميينالموظف

 الجمهور في تلك المؤسسات.

لديها مدونات للأخلاقيات و/أو لقواعد أنَّ وأفادت معظم الدول التي قدمت ردوداً ب  -٣٨
اعتماد  إلىبعض البلدان  كما أشـــارت في تنظيم تضـــارب المصـــالح. الســـلوك تعتبرها أداة مهمة

مدونات  دول أخرى ت، في حين وضـــعقوانين في إطار المدونات من خلال مســـار تشـــريعي أو
 موحَّدلا يوجد نموذج ورغم أنه  .للموظفين للســــلوك المنتظر منهمعلى إرشــــادات  تنص إلاَّ  لا

 .ه المدوناتمشترك لقيمة هذ ، فثمة فهمفي هذا الشأن السلوك اتلمدون

فاد  -٣٩ لدانت بعض وأ هاالب لةالأرجنتين و ، من يا (دو كا وبوليف يات) -بلجي عددة القوم المت
سا سرا والنرويج والنم سوي ستخدم، إلى جانب أنهب ،و ضارب المصـالح، ا ت شريعاتها التي تنظم ت ت

ة تجنب حالات للموظفين العموميين بشـــــأن كيفيإرشـــــادات لســـــلوك لتقديم مدونات لقواعد ا
 وإدارتها. وكشفهاتضارب المصالح 

الاتحاد الروســي وألمانيا وإيطاليا وبنما والبوســنة والهرســك وبيرو وجورجيا  كل من وذكر  -٤٠
إلزامية  هي قواعد قواعد الســــلوك أنَّ وســــنغافورة وكيريباس وهنغاريا والولايات المتحدة واليابان

 وتنص على عقوبات في حالة وقوع انتهاكات لها.

مكتب المســتشــار الاتحادي قد وضــع مدونة لقواعد الســلوك لمنع  أنَّ ذكرت النمســاكما   -٤١
النمســــاويين. وعلاوة على ذلك، وضــــعت مختلف  العموميينالفســــاد، تنطبق على جميع الموظفين 

 المدوناتوهذه  مة حسب احتياجاتها الخاصة.مصمَّوالوزارات مدونات لقواعد السلوك خاصة بها 
ــــــبكية للوزارات كما أنها تقدِّمتاحة على المواق أنواع للتعامل مع م مبادئ توجيهية وقواعد ع الش

 مختلفة من تضارب المصالح مثل تلقي الهدايا والأنشطة الخارجية.

قواعد الســـــلوك: مســـــتويين مختلفين من مدونات  تســـــتخدما أنه ، بالمثل،وذكرت إيطاليا  -٤٢
 المدونات تحدد هذهو .عمومية خاصــــة بكل هيئةمدونات لجميع الموظفين العموميين و مدونة عامة
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سلوك للموظفين العموميين و سلوك العامةترسي معيار ال ؤدي يوحظر قبول الهدايا. ، مثل مبادئ ال
 عقوبات تأديبية. توقيعإلى انتهاك هذه القوانين 

 مدونة أخلاقيات تتضمن قواعد بشأن إدارة تضارب المصالح.أنها قد اعتمدت بوأفادت بنما   -٤٣
   

  العقوبات  -٣  
 

 ات المعنيةتشــــــريعالعلى انتهاك العقوبة مســــــألة تناولت تشــــــريعات الدول الأطراف   -٤٤
وبينما أشــارت معظم  يمكن تحديده. موحد، دون وجود اتجاه بأشــكال مختلفة تضــارب المصــالحب
لا يلتزمون تدابير إدارية أو تأديبية ضــــــد الموظفين الذين اتخاذ إلى اســــــتخدام علومات الواردة الم

وانين بعض الدول تفرض عقوبات جنائية على انتهاك الق تضـــــــارب المصـــــــالح، فإنَّمنع بنظام 
 تضارب المصالح.المنظمة لإدارة 

يؤدي إلى توقيع انتهاك مدونات الأخلاقيات قد أنَّ وأفادت العديد من الدول الأطراف ب  -٤٥
مجرد  توجد أمثلة أيضــــاً على نظم قانونية تكون فيها أحكام مدونات الأخلاقياتلكن وبات، وعق

فعلى سبيل المثال، ذكرت النمسا أنه لا توجد عقوبات  .إرشادات إلى السلوك المنتظر من الموظف
 وائح السارية على تضارب المصالح.العموميون لل الموظفونعندما لا يمتثل 

 ايحكمه عدم الامتثال لتشريع تضارب المصالح جريمةٌ جنائيةٌأنَّ وشيلي ب وأفادت الجزائر  -٤٦
 القانون الجنائي.

تضــــارب المصــــالح ينص على عقوبات إدارية في حال ب المعنيقانونها  أنَّ وذكرت تشــــيكيا  -٤٧
 عقوباتانتهاك نظام تضــارب المصــالح يترتب عليه فرض  أنَّ انتهاك أحكامه. كما ذكرت هنغاريا

 بموجب قانون العمل.

انتهاك أحكام تضــارب المصــالح في قانون الإدارة الحكومية يترتب أنَّ بوأفادت إندونيســيا   -٤٨
 عليه فرض عقوبات جنائية وإدارية.

وذكرت النرويج أنه يمكن فرض عقوبات على حالات انتهاك المبادئ التوجيهية الأخلاقية   -٤٩
وقف الموظف الذي ينتهكها عن ســوء ســلوك، وذلك ب بر فيهافي الحالات التي تعت خدمة العموميةلل

وجه عقوبات على تلقي الهدايا بغير بوضــوح وتُفرض  وفقاً لقانون الخدمة المدنية. فصــله العمل أو
. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعتبر ســــوء الســــلوك جريمة جنائية إذا ما كان يشــــكل انتهاكا حق
  لقانون العقوبات. اًأيض

   
  الفئات المشمولة من الموظفين  -٤  

 
 العموميينفئات الموظفين تحديد نطاق  إدارة تضـــارب المصـــالح من الجوانب الهامة لنظم  -٥٠
نُهجٍ مختلفةٍ اتباع اجة إلى أُشير إلى الحوفي هذا الصدد،  شملها تشريعات تضارب المصالح.تالتي 

وموظفو الخدمة المدنية  ايَّنون ســــــياســــــيًّ المُع، الموظفون العموميون أولاً دة:لثلاث مجموعات محدَّ
التنفيذية والتشــريعية  اتالســلط ةوثانياً، الموظفون العموميون العاملون في إدار ؛الرفيعو المســتوى
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بمهام تعتبر عرضة بشكل خاص للفساد نهضون وثالثاً، الموظفون العموميون الذين ي والقضائية؛
 رك أو إنفاذ القانون أو القضاء.مثل الموظفين المعنيين بالمشتريات أو الجما

المتعددة القوميات) -وبوليفيا (دولةوالهرسـك وأفادت ألمانيا وإندونيسـيا وإيطاليا والبوسـنة   -٥١
وبيرو وتشـــيكيا والجبل الأســـود والجزائر وجورجيا ورومانيا والســـلفادور وســـلوفاكيا وســـلوفينيا 

في تضارب المصالح  وإدارة بلتجنُّتشريعاتها تنص على نظام محدد أنَّ بوهنغاريا والولايات المتحدة 
 .انين سياسيًّالمعيَّ وأالموظفين العموميين المنتخبين  مهام

ــــــي   -٥٢ كل من الاتحاد الروس لةوأبرز  يا (دو ندا وبوليف يا وبول طال يات) -وإي عددة القوم المت
اكيا وهنغاريا والولايات المتحدة وتشـــيكيا والجبل الأســـود والجزائر ورومانيا والســـلفادور وســـلوف

، يخضــعون أيضــاً لقوانين أعضــاء النيابة العامةالقضــاة ومنها فئات أخرى من الموظفين،  أنَّ واليابان
 إدارة تضارب المصالح.

ينص تضارب المصالح في المؤسسات الحكومية ب المعنيقانونها  أنَّ وذكرت البوسنة والهرسك  -٥٣
المؤسسات في التنفيذيين والاستشاريين العاملين لموظفين المنتخبين ولة اشتراطات إضافية محدد على

 للبوسنة والهرسك في ممارسة واجباتهم. العمومية

وأبرزت كل من إيطاليا والبوســـنة والهرســـك وبولندا وبيرو والجبل الأســـود والســـلفادور   -٥٤
المعينون ون العموميون الموظفين الإداريين، بمن فيهم الموظفســـــــــائر والنرويج أنـــه يتعين على 

 ، الالتزام أيضاً بالقوانين المتعلقة بتضارب المصالح.الاستشاريون أو

تحتوي  المشــــــتريات العموميةتشــــــريعاتها الخاصــــــة ب نَّوأفادت إيطاليا والجزائر وتركيا بأ  -٥٥
 قواعد خاصـــة لمنع حالات تضـــارب المصـــالح وإدارتها لدى الموظفين المشـــاركين في عمليات على

 .الاشتراء العمومي

 تشــــريعها ينظم تضــــارب المصــــالح لدى ثلاث مجموعات من نَّبأ أيضــــاً وأفادت إيطاليا  -٥٦
وأعضاء البرلمان والحكومة. وقد  قضاءالالعاملون بسلك الإدارة العمومية والمسؤولين، هم موظفو 

  الموظفين. مدت مدونات لقواعد السلوك لتنظيم الأنشطة الخارجية لهذه المجموعات مناعتُ
   

  الإطار المؤسسي  -جيم  
 

ومن  .به التشـــريعات الخاصـــةتنفيذ  في نظام إدارة تضـــارب المصـــالح من العناصـــر الحاسمة  -٥٧
لإنفاذ التشــريعات ذات الصــلة. وقد الذي يوضــع الإطار المؤســســي المســائل الهامة في هذا الشــأن 

 تناولت جميع الدول الأطراف هذه المسألة في تقاريرها.

مختلفين في وضع الإطار  أنها تستخدم نهجين تقاريرالتي أرسلت وذكرت الدول الأطراف   -٥٨
وأبرزت بعض الدول الأطراف أنها أنشــــأت هيئات  تضــــارب المصــــالح. وإدارةالمؤســــســــي لمنع 
المصالح، وتقديم المشورة  تضارب والإفصاح عن بمراقبة تقديم إقرارات الذمة الماليةفة متخصصة مكلَّ

وعلى النقيض من ذلك، أفادت  التشريعات المتخصصة لتضارب المصالح. وإنفاذبشأن الأخلاقيات 
ــــــأت نظاماً ي أطرافٌ دولٌ ــــــائل المتعلقة المديرون والمشــــــرفون تولى فيه أخرى بأنها أنش إدارة المس

 دية.العا عملهم كجزء من مهام المؤسسات العموميةفي تضارب المصالح ب
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نع من الجهود المبذولة لم في كثير من الحالات جزءاًإدارة تضـــــارب المصـــــالح قد اعتبرت و  -٥٩
، هيئات مكافحة الفســاد بمهام إدارة تضــارب المصــالحبعض إلى تكليف ، وقد أفضــى ذلك الفســاد

 تضارب المصالح.إدارة البلدان التي اعتُمدت قوانين محددة لمكافحة الفساد وسيما لدى  ولا

شــرف على تنفيذ التشــريع الخاص هيئة مكافحة الفســاد التابعة لها تُ أنَّ وذكرت الأرجنتين  -٦٠
البوســنة والهرســك  فادتوأ بتضــارب المصــالح ونظام الإفصــاح عن تضــارب المصــالح ذي الصــلة.

ة هيئات مكافحة الفساد التابعة لها مسؤولأنَّ بوبولندا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا والنمسا 
 عن تنفيذ التشريع الخاص بتضارب المصالح.

ــــــفافية والوصــــــول إلى المعلومات هي الهيئة المعنية باالوطنية  هيئتها أنَّ وذكرت بنما  -٦١ لش
وحدة مكافحة الفســـاد في وزارة  أنَّ تشـــيكيا كما ذكرت المركزية المكلفة بمنع تضـــارب المصـــالح.

 بمسألة تضارب المصالح كجزء من أنشطتها الأخرى. تضطلعالعدل 

 تابعةهيئات متخصـــصـــة أنَّ المتعددة القوميات) وتركيا وتشـــيكيا ب-وأفادت بوليفيا (دولة  -٦٢
 تشريعات تضارب المصالح. تتولى إنفاذلسلطة التنفيذية ل

وعدم توافق المهام الهيئة الرئيســية المســؤولة عن إدارة تضــارب المصــالح  نَّوأفادت ســلوفينيا بأ  -٦٣
وهذه اللجنة هيئةٌ مسـتقلةٌ مكلفةٌ بمنع الفسـاد  والقيود المفروضـة على العمليات هي لجنة منع الفسـاد.

عند اســــــتبانة و .الوظائف العموميةزاهة في وتعزيز الن في تلك الأفعالوانتهاك الأخلاقيات والتحقيق 
اتخاذ إجراءات وجود تضــارب في المصــالح في الســلوك الرسمي للموظفين، يجوز للجنة احتمالات لأيِّ 

اللجنة تبلغ وإذا ثبت وجود تضــــارب في المصــــالح،  الوجود الفعلي لتضــــارب المصــــالح.للتأكد من 
 .من تدابير في غضون مهلة معينة يأخذانهمع إلزامهما بإبلاغها بما السلطة المختصة أو صاحب العمل 

الإشـــراف على تنفيذ نظام تضـــارب المصـــالح يتم من خلال نظام  أنَّ كرت إندونيســـياوذ  -٦٤
على  وينص القانون التشـــريعي الخاص بتضـــارب المصـــالح أيضـــاً الرقابة الداخلية الحكومي الحالي.

 .تنفيذ أحكامهإنشاء لجان متخصصة للأخلاقيات في المؤسسات للإشراف على 

ات المســـؤولة عن منع تضـــارب المصـــالح هي اللجان المســـتقلة لمنع الهيئ نَّوأفادت أرمينيا بأ  -٦٥
وذكرت  .عموميةزاهة داخل كل هيئة الفســاد ولجان الأخلاقيات القطاعية، فضــلاً عن موظفي الن

الخدمة المدنية على موظفي شــــراف الإتتعلق ب قيات كبار الموظفين تمارس مهامَّلجنة أخلا أنَّ ليتوانيا
 .كسب التأييدون بأنشطة والأشخاص الذين يقوم

واختارت دول أطراف أخرى وجود نظام لامركزي بالكامل لإدارة تضــــــارب المصــــــالح،   -٦٦
الاتحاد الروســــــي وأرمينيا  كل من وأفاد مركزية تشــــــرف على هذه العملية. حيث لا توجد هيئة

 باســتحداث وهنغاريا وإندونيســيا وإيطاليا وتركيا وجورجيا وســلوفينيا وشــيلي وكيريباس والنمســا
  .المؤسسات العموميةدمجت فيه إدارة تضارب المصالح في ممارسات الإدارة اليومية في أُ لامركزي نظام

   
    والتدريب بشأن تضارب المصالحرشاد الإ  -دال  

ب تضارب المصالح الضوء على الأدوات والإجراءات المستخدمة لتجنُّدول عديدة طت سلَّ  -٦٧
 تعكس عدداً من النهج المختلفة. هيبالمصلحة العامة، وب الإضرار أو إدارته لتجنُّ
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يا وإ  -٦٨ لمان يا وأ فادت الأرجنتين وأرمين يا (دولةوأ ندا وبوليف يا وبول طال عددة القوميات) -ي المت
أنها بوتركيا والجبل الأســود وجورجيا ورومانيا وســلوفينيا وســنغافورة وليتوانيا والنرويج والنمســا 

 اهة في القطاع العام من خلال توفير برامج تدريبية بشأن تضارب المصالح.زعلى تعزيز الن بجدتعمل 

لأصــحاب المصــلحة  الموجهة التدريب الداخليمت أنشــطة للتوعية لاســتكمال برامج نظِّو  -٦٩
ــــــلوفينيا -رجنتين وألمانيا وبوليفيا (دولةالخارجيين في الأ متعددة القوميات) وجورجيا ورومانيا وس
 وهنغاريا. وليتوانيا والنمسا

الوزارة المســــؤولة عن تعزيز الثقة ومنع تضــــارب المصــــالح في الإدارة  أنَّ وذكرت النرويج  -٧٠
للموظفين توفر إرشــادات العمومية قد أصــدرت مبادئ توجيهية بشــأن الهدايا في الإدارة العمومية 

 .الهداياقبول الحالات التي يجوز أو لا يجوز فيها العموميين بشأن 

حدة   -٧١ فادت الولايات المت ية توفر لأأنَّ بوأ ية الاتحاد موظف يلتحق يِّ الأجهزة الحكوم
ها، باً من في غضــــــون ثلاثة أشــــــهر بالعمل في تدري نه،  عد أوليًّ تاريخ تعيي عاة القوا ا على مرا
التي يراهــا  ولوائحهــاالأخلاقيــات مــدونــات ي الأولي على ز البرنــامج التــدريبويركِّالأخلاقيــة. 

كما يعالج المفاهيم المتعلقة  للعاملينمناسبة في الجهاز الذي يعين به الموظف مسؤول الأخلاقيات 
الأجهزة  كبار الموظفين فيأمَّا  والهدايا. استغلال الوظيفة اهة وسوءزنوال تضارب المصالح الماليةب

فيحصـــلون على مشـــورة  ،مجلس الشـــيوخالذين يعينون بموجب مراســـيم رئاســـية ويقر تعيينهم 
إقرار عمومي أول قبل التعيين وبالتزامن مع إعداد الاتحادية بشأن تطبيق قوانين تضارب المصالح 

 .لذمة المالية يلزم تقديمه عند الترشح والتعيينبا

العموميين للمحاكاة الافتراضــــية لتوعية الموظفين  ا تســــتخدم نظاماًوأبرزت الأرجنتين أنه  -٧٢
وهو متاح على  ،حاكي تضارب المصالح""مُيعرف باسم  المحتملة لتضارب المصالحبشأن الحالات 

أيِّ ويمكن للموظف العمومي ملء اســتبيان للكشــف عن  الموقع الشــبكي لمكتب مكافحة الفســاد.
 تضارب المصالح.  لإدارةاستراتيجيةً المحاكييقترح عندئذ انتهاك محتمل لقواعد تضارب المصالح، و

 للموظفين العموميين بشأن إدارة تضارب المصالح. جيكا إلى أنها وضعت دليلاًوأشارت بل  -٧٣
   

  تضارب المصالححالات تدابير لمنع   -هاء  
 

 تضارب المصالح. حالات أشارت العديد من الدول إلى التدابير التي وضعتها لمنع وقوع  -٧٤

فادو  -٧٥ ياأ يا وإيطال يا وإندونيســــــ ندا وبوليفيا (دولة ت الأرجنتين وأرمين المتعددة -وبنما وبول
القوميات) وبيرو وتشيكيا والجبل الأسود والجزائر وجورجيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والنرويج 

ويتمثل هذا النهج في حظر قيام  ب تضــارب المصــالح.لتجنُّ المهام توافقعدم أنها اســتخدمت مفهوم ب
 ، بما فيآن واحدالخاصــــة في  الأنشــــطةإلى جانب بعض  عموميةالالموظفين العموميين بأداء وظائفهم 

 ، على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة السياسية أو الأنشطة التجارية أو العمل الخارجي.ذلك

الموظفين العموميين، الذين المفروضــة بشــأن عدم توافق مهام وأشــارت إيطاليا إلى قيودها   -٧٦
، وذلك بصــــفتهم مســــؤولين آن واحدلإدارة العمومية في في امتعددة يمنعون من شــــغل مناصــــب 

 منتخبين أو معينين، وكذلك من شغل مناصب في مؤسسات دولية وأجنبية.
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سمح  وذكر  -٧٧ مهام إدارية أو غير إدارية أيِّ بممارسة  العموميين للموظفينالجبل الأسود أنه لا يُ
في ذلك الشـــــركات المملوكة للدولة  ، بمافي الشـــــركات الخاصـــــة أثناء شـــــغلهم لوظائفهم العمومية

 .العمومية، ويُطلب منهم الاســـتقالة من وظائفهم الخارجية قبل تولي المناصـــب المؤســـســـات العموميةو
المشاركة لوضع حدود للمكافآت المالية التي تصرف مقابل ويشمل نظام تضارب المصالح كذلك تدابير 
 في حالة تضارب المصالح.في عمليات صنع القرار  المشاركةفي هيئات أو لجان متعددة، فضلاً عن حظر 

نوع من العمل مدفوع الأجر أيِّ منع على الموظفين العموميين القيام بوذكرت جورجيا أنه يُ  -٧٨
أو  عموميةمؤســســة أيِّ (باســتثناء الأنشــطة العلمية أو التعليمية أو الإبداعية) أو شــغل وظيفة أخرى في 

 .ذويهم الموظفين العموميين للإشراف على منظمة يعمل فيها أحد يجوز تعيين لاكما  شركة خاصة.

، لا يُســــــمح خدمة العموميةوذكرت النرويج أنه بموجب المبادئ التوجيهية الأخلاقية لل  -٧٩
شغل وظائف أو مهام أخرى أو امتلاك أدوات مالية لا تتماشى مع وظيفتهم بالعموميين  للموظفين

 الإدارة العمومية.الأساسية أو قد تضعف الثقة في 

تنطبق كانت  ما إذا تبينيقدمون إقرارات المعنيين بالمشتريات  الموظفين نَّوأفادت الجزائر بأ  -٨٠
، وفي حالة وجود مثل هذا التضـــارب، يتعين عليهم حالة من حالات تضـــارب المصـــالح أيُّعليهم 

داولات الخاصــة بعملية وفي حال مشــاركة موظف في الم .عملية الاشــتراء التنحي من المشــاركة في
 لاغياً وباطلاً. الاشتراء تضاربٍ في المصالح، يعتبر قرارالاشتراء مع عدم إفصاحه عن وجود 

العموميون من قبول الهدايا والضــــــيافة التي قد تؤثر على  الموظفونمنع يُفي النرويج، فأمَّا   -٨١
دنية فيما يخص تقديم الهدايا . كما وُضــــعت قيود على موظفي الخدمة الممدنيينمهامهم كموظفين 

يا الأخرى التي قد تؤثر على متلقيها. ــــــجَّ والمزا خدمة عت المبادئ التوجيهية الأخلاقية للكما ش
 بشــــــأن الوظائفالهدايا والأنشــــــطة الخارجية. وتُطبَّق قواعد مماثلة لإفصــــــاح عن على ا العمومية

 .االمعينين سياسيًّلموظفين الآخرين الخارجية والهدايا على أعضاء الحكومة وا

والجبل الأســـود وجورجيا ورومانيا وســـلوفينيا  تشـــيكياوأفادت كل من إيطاليا وتركيا و  -٨٢
قيوداً على نشاط الموظفين  أيضاًتشريعاتها الخاصة بتضارب المصالح تشمل أنَّ وسويسرا والنرويج ب

 .الحكوميين في الفترة اللاحقة لترك الخدمة

عام واحد خلال  موظف عمومي،يِّ معلومات مفادها أنه لا يُســــمح لأمت جورجيا وقدَّ  -٨٣
شطة في مؤسسة كانت تخضع  عموميةبعد الانقطاع عن الخدمة، بالعمل في مؤسسة  أو القيام بأن

خلال فترة الســـنة الواحدة تلك، و .الســـابقة على ذلك لإشـــرافه الرسمي خلال الســـنوات الثلاث
 .أو المنشأة العموميةالمؤسسة  تلك من دخل ابقين بتلقييُسمح للموظفين العموميين الس  لا

شـــكل أيِّ موظف عمومي بالدخول في عقد أو يِّ أنه لا يُســـمح لأبالجبل الأســـود  وأفاد  -٨٤
شكال سلطة التي يمارس فيها وظيفة  التعامل آخر من أ لمدة عامين من تاريخ  عموميةالتجاري مع ال

 محامياًأو  بصــــــفته ممثلاًالتعامل مع جهة عمله الســــــابقة  يه. كما يُحظر علترك وظيفته العمومية
 .أعمال تجارية أو صاحب ية اعتباريةلشخص

أنه لا يُســــمح للموظفين الذين مارســــوا في الســــنوات الثلاث الأخيرة من بوأفادت إيطاليا   -٨٥
المهنية في نفس المنطقة أنشطتهم رسمية وتفاوضية نيابةً عن الإدارة العمومية بممارسة  اتخدمتهم سلط
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يةخلال الســــــنوات الثلاث  ظائفهم العموم ية لترك و تال ق وأيُّ .ال هك الحظر ع د يبرم على نحو ينت
أيِّ المشاركة في  فترة ما بعد انتهاء الخدمة يعتبر باطلا وتُستبعد الشركة التي أبرمته من علىالمفروض 
 .أموال دفعت بموجب العقد المذكورأيِّ  التالية، ويلزم رد للسنوات الثلاث الاشتراء مناقصات

شارت النرويج   -٨٦ ضاًوأ المفروضة على الموظف في فترة ما بعد قيود القانون ينظم ال أنَّ إلى أي
يجوز إخضــــاع الســــاســــة والموظفين العموميين من أصــــحاب لهذه القواعد،  اًووفقانتهاء الخدمة، 

 إنشـــاء شـــركات تجارية لإدارة العمومية أووظائف خارج اريدون شـــغل المناصـــب القيادية الذين ي
 .فاصلة "سكون" خاصة لفترة

ــنغافورة أن  -٨٧ بعض المناصــب المعينة  من شــاغلي لموظفين العموميينه لا يُســمح لوذكرت س
تتعامل كانت شخصيات أو منظمات أيِّ بعد ترك الخدمة العمومية، مع ، خلال مدة معينة بالعمل
 .كبيرةفي صفقات بشكل مباشر  ممعه

   
  الإفصاح عن تضارب المصالح  -واو  

 
عن تضــــارب المصــــالح  للكشــــفدت الدول الأطراف على أهمية وضــــع أنظمة فعالة أكَّ  -٨٨

المصـــالح الخاصـــة عدم تأثر الموظف العمومي في قراراته بل آليات الشـــفافية التي تكفل وتمث .وإعلانه
ما قد على  الجمهور هذه الآليات على إطلاع ولا تقتصــــر لمنع الفســــاد. وقويةًالخارجية أداةً هامةً 

أيضـــاً ل فحســـب، بل تســـهِّيجمع الموظف العمومي بالجهات الأخرى من علاقات وروابط اعتماد 
 .والإمعان في استقصائه الفساد كشف

بشـــأنها من  اتجاهين عامينمختلفة، ولكن يمكن تحديد عن تضـــارب المصـــالح نُهج الكشـــف و  -٨٩
من  ٨من المادة  ٥وضـــعت، تنفيذاً للفقرة  بأنها العديد من الدول الأطراف أفادت . وقدةالمُقدم دودالر

بتقديم إقرارات بالذمة المالية وبيان الاتفاقية، أنظمة رسمية ورقية أو إلكترونية تُلزم الموظفين العموميين 
 أو رجال الأعمال. مع المسؤولين الصلة روابطمثل  ،أحياناً المصالح الخاصة وحتىوأعمالهم،  التزاماتهم

الأنظمة التي تتيح الإعلان عن حالات تضارب المصالح  أنَّ إلى دودالروبالتالي، أشارت معظم   -٩٠
في ورقة المعلومات  ظمالنذه عرض مفصل لهويرد  .بالإفصاح عن الذمة المالية أوسع تتعلق نُظمجزءٌ من 

 ).CAC/COSP/WG.4/2018/3والمصالح ( الموجوداتالإفصاح عن  نُظمالأساسية حول 

شار عدد من البلدان إلى  -٩١ إقرارات الذمة المالية والكشف عن  النظام المؤسسي لتقديم أنَّ وأ
الموظفون أحكام تشـــترط أن يقدم في كثير من الأحيان تتممه المصـــالح بصـــورة منتظمة تضـــارب 
على أداء يبينون فيها الحالات التي يمكن أن تؤثر فيها مصالحهم الخاصة  إقرارات خاصة العموميون

 .، وذلك في كل حالة على حدةوظائفهم بصورة مستقلة ومهنية

وذكرت أرمينيا أنه يتعين على الموظفين العموميين بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل   -٩٢
الموظفين العموميين مطالبون بالكشـف  أنَّ هنغاريا. كما ذكرت كل حالة على حدة فيلرؤسـائهم 

 والتخلي عن مصالحهم الخاصة أو مواجهة الفصل. لرؤسائهمتضارب محتمل في المصالح أيِّ عن 

حالة من حالات أيِّ عن الإفصـــــاح بالموظفين العموميين القانون يلزم أنَّ بوأفادت إيطاليا   -٩٣
مدونة قواعد السلوك لزم وت .قرارات بشأنهاأيِّ اتخاذ  والتنحي عنبمجرد أن تنشأ تضارب المصالح 
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التجارية،  هميع علاقاتبج الإدارة التي يتبعها إخطار رئيسكل موظف بالخاصــة بالموظفين العموميين 
ـــرة  ـــرةوالمباش ـــنوات الثلاث الأخيرة.المأجورةأو غير  والمأجورة ،غير المباش  ، التي أقامها خلال الس

 المعلومات أيضًا بالنسبة لأقارب الموظف العمومي.كما يجب تقديم هذه 

يلزم، بالإضــافة إلى إقرارات الذمة المالية وبيانات تعارض المصــالح  أنهبالجبل الأســود  وأفاد  -٩٤
 .كلما نشأت تضارب المصالححالة من حالات أيِّ عن  السنوية، الإفصاح

غافورة  -٩٥ ــــــن طالبو أنَّ وذكرت س بالإعلانجميع الموظفين العموميين م لة منأيِّ عن  ن   حا
، ، في كل حالة على حدةبين واجباتهم الرسمية ومصـــالحهم الخاصـــة أو الفعلي حتملالمتضـــارب ال

 .إقرارات دورية في هذا الشأن بالإضافة إلى تقديم

أو أثناء أداء  وظيفةأو  عند توليه منصـــباًيتبين، موظف رسمي، كل  نَّوأفادت ســـلوفينيا بأ  -٩٦
فعلي أو محتمل بين عمله ومصــالحه الخاصــة أن يفصــح عن تضــارب وجود ، و وظيفتهعمله أ مهام

المصــالح تلزم الموظفين بالكشــف عن كل حالة من حالات تضــارب وترد القواعد التي  .ذلك فوراً
ية ية وقوانين مثل ق ،في التشــــــريعات الإجرائ ــــــتراء الإجراءات الإدارية والجنائ وانين العمل والاش

كل حالة على  ، فيالإفصـــاح عن تضـــارب المصـــالحالتي تلزم الموظف بقواعد الوتنطبق  .العمومي
المســــــؤولين المنتخبين والمعينين وكبــار المســــــؤولين الحكوميين وغيرهم من الموظفين حــدة، على 

العموميين وموظفي الخدمة المدنية وكذلك المديرين وأعضــــــاء مجالس الإدارة والهيئات الإشــــــرافية 
منع الفســــــاد جمع الإعلانات الأولية  لجنةولى وتت موظفي الشــــــركات المملوكة للدولة.ووالرقابية 

تتولى كل هيئة أو مؤسسة حفظ إعلانات تعارض المصالح المتعلقة . كما وحفظهالمصالح تعارض ال
 أنَّ كما على المعلومات. حرية الاطلاع . ويمكن الاطلاع على هذه الإعلانات في إطار نظامبها

 عدم الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه.على د غرامات ديحالقانون 

ـــــيكيا وإيطاليا وبير منها ،بلدان عديدةدت وأكَّ  -٩٧ ـــــود ورومانيا و وتش ـــــيلي والجبل الأس ش
كفالة لإفصـــاح عن تضـــارب المصـــالح انظم من المهم ل أنَّ وكيريباس والنرويج والنمســـا وهنغاريا،

 أوسع نطاقٍ ممكنٍ للشفافية.

ضارب المصالح زنالهيئة الوطنية للأنَّ ت رومانيا بوأفاد  -٩٨  وكشفهاهة قد وضعت نظاماً لمنع ت
المناقصــات ، وذلك بالكشــف التلقائي عما إذا كان المشــاركون في المشــتريات العموميةفيما يتعلق ب
. ويهدف أو على صلة بهم بشكل آخر إدارة المؤسسة المتعاقدة داخلأشخاص أو أقارب العامة من 

ساءلة  فيها المشروعات تجمد ب الحالات التي وتجنُّ الهيئات العمومية قيادات لدىالنظام إلى تعزيز الم
 .التي يمولها الاتحاد الأوروبي بسبب الاشتباه في حدوث احتيال

م منصـــة مســـتقلة على الإنترنت أنشـــأها المجتمع المدني تقدِّ وجود وأشـــارت النمســـا إلى  -٩٩
المعلومات المجموعة والمنشورة على تشمل و رفيعي المستوى.البرلمانيين والسياسيين معلومات عن ال

  الخارجية.وأنشطتهم الثانوية ووظائفهم  لهؤلاء المسؤولينالمنصة الخلفيةَ التعليميةَ 
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  الاستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
 

ديدة الجبادرات المذات الصــــــلة و لحديثةزيد من المعلومات االمع الدول على تقديم تُشــــــجَّ  -١٠٠
 .االتعلم المتبادل وتعزيزهعمليات للفريق العامل من أجل مواصلة 

 وإدارةم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بمنع إجراء تقييم شــامل للتقدُّ يودُّ الفريق العامل ولعلَّ  -١٠١
عرض في لتي ســــتُتضــــارب المصــــالح على أســــاس المعلومات الملخصــــة في هذا التقرير والمعلومات ا

 اجتماعه التاسع.

ضارب  يودُّالفريق العامل  ولعلَّ  -١٠٢ شجيع الدول على إعطاء الأولوية لمبادرات إدارة ت ضاً ت أي
دة الجيِّالممارســـات التعريف بفي وضـــع هذه المبادرات وتنفيذها، من خلال تبادل الدعم المصـــالح و

سبل والتجارب المستفادة سيما فيوغير ذلك من ال ما يبلغ عنه من تحديات واحتياجات  ضوء ، لا 
 من المساعدة التقنية. مطلوبة

علَّ  -١٠٣ مل  ول عا بأن يطلب إلى مكتب  يودُّالفريق ال حدة المعني  المخدِّرات والجريمة الأمم المت
من المادة  ٤الدول بشأن تنفيذ الفقرة لدى دة مواصلة جهوده لجمع المعلومات عن الممارسات الجيِّ

ية. وينبغي  ٧ فاق ناً بتوافر موارد للمن الات ية،  خارجمن مكتب، ره عد الميزان لدولَ أن يســـــــا ا
الأطرافَ في تنفيذ المواد ذات الصــــــلة من الاتفاقية من خلال إعداد مواد تدريبية وتنظيم حلقات 

  عمل واجتماعات وغيرها من الفعاليات.
 


